
مجلة أوراق القاهرة

 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى إلغاء الحكم
الابتدائى وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٣٠/٤/١٩٨٧ وبالإخلاء تأسيساً على ما
استخلصه من الأوراق من وجود التأجير من الباطن على سند من إبرام عقد شركة
توصية مشهرة بين المطعون ضده ثانياً كشريك وبين أبنائه الشركاء الموصين ، وأن
مقرها العين محل النزاع ودون ورود اسم الطاعن بها أو اعتراضه عليها ، ولإجراء
المطعون ضده ثانياً الدعاية عن منتجات محل النزاع بجريدة هموم الشعب مخالفاً
الثابت بالأوراق المبينة بوجه النعى ، ومعاينة الخبير بتقريره وأقوال شاهدى
الطاعن أمام محكمة أول درجة – المقيمين بذات العقار الكائن به محل النزاع – أن
المطعون ضده ثانياً يعمل منذ عدة سنين لدى الطاعن لإدارة عين النزاع بأجر

شهري.
 ولما ثبت بعقد شركة التوصية المؤرخ ٩/٦/٢٠٠٥ والمشهر بينه وبين شركائه دون
الطاعن وإخطارات الضرائب عنها أنها باسم المطعون ضده ثانياً ، وأن مقرها بمحل
آخر كائن بعنوان ومنطقة خلاف تلك الكائن بها محل النزاع ، وأن النشاط بها
متوقف منذ عام ٢٠٠٦ لغلقها قبل رفع الدعوى بعدة سنوات ، بما ينتفى معه تخلى
الطاعن عن محل النزاع أو تأجيره من الباطن ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت

بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان الحكم الابتدائى قد انتهى
– سديداً وصائباً – لرفض الدعوى على سند من انتفاء التأجير من الباطن فإنه يكون

جديراً بالتأييد .





نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم أولاً المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بتأييد
الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنفين المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب

المحاماة.









أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 17518 لسنة 76، أن الاتفاق على
التحكيم يبقى أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم، فلا يوجد ما يمنع الطرفين

من إبرام مشارطة تحكيم جديدة بالنسبة لنفس النزاع.
وتابعت: »وإذا لم تعقد هذه المشارطة وكان الحكم الصادر فى دعوى بطلان حكم
التحكيم لم يعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم فإن هذا
الحكم لا يؤثر فى اتفاق التحكيم ويكون لكل ذى مصلحة بعد صدور حكم البطلان

اللجوء إلى التحكيم نفاذًا لهذا الاتفاق«.
وأوضحت: »أما إذا كان الحكم – ببطلان حكم التحكيم – قد تعرض لمسألة صحة أو
بطلان اتفاق التحكيم فقضى ببطلان حكم التحكيم استنادًا إلى بطلان الاتفاق شرطًا
ا أو ضمنيًا  أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه – سواء كان قضاؤه بهذا صريحً
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حكم التحكيم





مجلة أوراق القاهرة

– فإن الحكم ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذى
المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة ، ما لم يبرم الطرفان اتفاق
تحكيم جديد« . وذكرت المحكمة: »أما فى حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم
مَ ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم كِ وأبرمت بعده مشارطة وحُ
ل شرط التحكيم السابق عليها ، الذى صدر استنادًا إليها ، فإن هذا الحكم لا يُبْطِ

فيبقى لهذا الشرط أثره فى التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم«.
وجاء في حكمها: »لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن طرفى التداعى حررا
عقد اتفاق مؤرخ 23 من ديسمبر سنة 1996 – مكملًا لعقد المقاولة المبرم بينهما
بتاريخ 18 من يناير سنة 1995 – واتفقا فى البند التاسع منه على حسم أى منازعات
متعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم ، وإذ ثار خلاف بينهما فأقامت المطعون
ضدها القضية التحكيمية رقم 124 لسنة 1999 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم

التجارى الدولى.
 وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ما تضمنه محضر جلسة التحكيم المؤرخ 22
من فبراير سنة 1999 بمثابة مشارطة للتحكيم، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها
ى ببطلانه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 72 لسنة 117 ق القاهرة والذى قُضِ
ا على أن هيئة التحكيم فصلت فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة تأسيسً

والإنصاف ولم تتقيد بتطبيق أحكام القانون الذى اتفق عليه الطرفان.
 ولم يتعرض حكم البطلان إلى صحة أو بطلان شرط التحكيم الوارد فى العقد أو
مشارطة التحكيم المتفق عليها فى محضر جلسة التحكيم ، فإن هذا الحكم لا يبطل
شرط التحكيم الوارد فى البند التاسع من العقد ويظل لهذا الشرط أثره فى التزام
الطرفين بالالتجاء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة بهذا العقد ، وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه يكون على غير

أساس«.







أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1965 لسنة 72، أن النزول عـن
الـطـعـن أو ترك الخصومة فيـه مـتـى حـصـل بـعـد انقضاء ميعـاد الطعـن يتضـمن
بالضـرورة نزولًا مـن الطـاعن عـن حـقـه فـي الطـعـن، ويـتم وتتحقق آثـاره
بمجرد حصـوله وبغيـر حـاجـة إلـى قبـول الخصـم الآخـر ولا يملك المتنازل أن

يعـود فيمـا أسـقط حقه فيه.
ومن حيـــث إن الواقعات ـ عـلـى مـا يـبـيـن مـن الـحـكـم المطعـون فيـه وأوراق
الطعــن ـ تتحصـل فـي أن الطاعنين أقاموا علـى المطعـون ضـدها )الشـركة
المصـرية للنشـا والخميـرة وهي إحـدى شـركـات قطـاع الأعمـال العـام( الـدعوى
رقم ۳۲۳۲ لسنة ٢٠٠٠ عمـال الإسكندرية الابتدائية بطلـب الحـكـم بإلزامها أن
ا مـقـداره ۳۰۰۰۰ جنيه قيمـة المقابـل النقدي لرصيد تؤدي لكـل منهم مبلغً

إجازاته.
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